
 عات في مجال التأ مينات في الجزائرالتشري: سادسةالمحاضرة ال 

 مقدمة

تمثل التشريعات في مجال التأ مينات بالجزائر الإطار القانوني المنظم لنشاط شركات التأ مين، والذي يضمن حماية حقوق 

لى تعزيز نزاهة السوق التأ ميني، وضمان  المؤمن لهم ويضبط العلاقات التعاقدية بين ال طراف. تهدف هذه القوانين اإ

ة والجتماعية المعاصرة، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمع اس تقراره المالي، ومواكبة التحولت القتصادي

 .من آ ثارها

 تأ مينآ ولً: تعريف ال 

 :من القانون المدني كما يلي 916المادة عرّف المشرّع الجزائري التأ مين في 

نيلتزم بموجبه  عقدالتأ مين هو عقد  لى  المؤمِّّ لى  المؤمَّن لهبأ ن يقدّم اإ مبلغاً مصلحته، الذي عيّنه المؤمَّن له ل  المس تفيدآ و اإ

ة مالية آ و آ ي دفع مقابل قسطعند وقوع الحادث آ و تحقق الخطر المبيَّن في العقد، وذلك  من المال آ و آ ي آ داء مالي آ خر

ن  .آ خرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّّ

 :عناصر التأ مين 

 :يتكوّن التأ مين من ثلاثة عناصر آ ساس ية، هي

 :الخطر الحادث المحتمل وقوعه، والذي قد يتحقق آ و ل يتحقق. ويقُصد بالخطر ذلك الحدث يمثلّ  الخطر

ن له سواء كان كارثة، آ و حادثًا فجائيًا، آ و آ ي واقعة ضارة تس توجب التعوي  .ضالذي يرتبّ ضررًا للمؤمَّ

 :لى المؤمن )شركة  القسط صوله على التأ مين( مقابل حالقسط هو المبلغ المالي الذي يلتزم المؤمَّن له بدفعه اإ

  .تغطية المخاطر المتفق عليها

 لى المس تفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه :مبلغ التأ مين لى المؤمَّن له آ و اإ  .وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن اإ

 

 في الجزائر التأ مين هميةآ  ثانياً: 

 :آ برزها، للتأ مين آ همية كبرى تتجلى من خلال الوظائف التي تؤديها

 توفير عنصر ال مان والحماية .1



ذ يضمن له  التأ مين للمؤمَّن له ال مانيوفرّ  من خلال حمايته ضد ال خطار المحتملة التي قد تصُيب شخصه آ و آ مواله، اإ

 .التعويض عند وقوع الخسارة، مما يقلل من حالة القلق والخوف ويمكّنه من مواجهة المخاطر بثقة آ كبر

 تجميع رؤوس ال موال وتنميتها .2

يعُدّ التأ مين وس يلة فعالة لتجميع رؤوس ال موال من خلال ال قساط التي يدفعها المشتركون، والتي تشُكلّ رصيدًا ماليًا 

يخُصّص لتغطية ال خطار. وتقوم شركات التأ مين باستثمار هذه ال موال في عمليات تجارية واستثمارية، مما يساهم في 

 .ماليةتحقيق عوائد اقتصادية وتنش يط الدورة ال

 تقارب ال نظمة وتشجيع التعاون الدولي .3

تتشابه آ نظمة التأ مين وقواعده بين مختلف الدول، وهو ما يسهل التعاون بينها ويمنحها قدرة آ كبر على تغطية ال خطار 

  .ذات الطبيعة الواسعة آ و العابرة للحدود

 لعقد التأ مين المبادئ ال ساس يةثالثا: 

 :المبادئوفيما يلي عرض موجز ل هم هذه 

يلزم الطرفان بالإفصاح الكامل والدقيق عن كل المعلومات المتعلقة بالخطر المؤمن منه لضمان  :مبدآ  حسن النية .1

 .تقييم المخاطر بدقة وحماية حقوق الطرفين

لى تعويض المؤمن له عن الخسائر الفعلية التي لحقت به، بحيث يكون التعويض عادلً  :مبدآ  التعويض .2 يهدف اإ

 .ومتناس بًا مع حجم الضرر دون زيادة آ و نقصان

يقضي بأ ن يتحمل المؤمنون المشتركون ال عباء المالية بالتساوي آ و بحسب حصصهم، بما يضمن  :مبدآ  التضامن .3

 .توزيع المخاطر بشكل عادل ويعزز اس تقرار نظام التأ مين

مكانية الس تعانة بخبراء  :مبدآ  التحقيق والتقدير .4 يعتمد على تقييم حجم الخسائر بدقة قبل التعويض، مع اإ

 .مس تقلين، لضمان العدالة والشفافية ومنع التلاعب بالمطالبات

يشترط آ ن يكون المؤمن قادرًا على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المؤمن له، بما يضمن  :مبدآ  الملاءة المالية .5

 .التأ مينية وحماية الحقوقاس تمرارية العلاقة 

 في الجزائر لقطاع التأ مين الإطار القانونيرابعا: 

 65/70قانون التأ مين رقم  .1

  وهو القانون ال ساسي الذي ينظم قطاع التأ مين في الجزائر1665صدر في عام ،. 

  جراءات ة تسوييحدد ال حكام المتعلقة بأ نواع التأ مين، شروط التعاقد، حقوق والتزامات ال طراف، واإ

 .التعويضات



 223-69المرسوم التنفيذي رقم  .2

 عادة التأ مين  .يعطي تنظيمًا لنشاط التأ مين واإ

 نشاء شركات التأ مين وفروعها  .يحدد شروط اإ

 القوانين الضريبية .3

 )تشمل القوانين المتعلقة بالضرائب على آ نشطة التأ مين، مثل الضرائب غير المباشرة )الضريبة على القيمة المضافة. 

 القوانين المرتبطة بالتأ مين الجتماعي .4

  تتعلق بالتأ مينات الجتماعية، مثل قانون الضمان الجتماعي الذي ينظم التأ مين ضد ال خطار المهنية وال مراض

 .وغيرها

جراءات خامسا:   شركات التأ مين في الجزائرالرقابة على عمل اليات واإ

التأ مين حرية العمل، لكنه يخضعها في الوقت نفسه لرقابة الدولة عبر آ ليات شركات    60/60يمنح القانون الجزائري رقم 

جراءات   ائية والإفلاسالتصفية، التسوية القضتنظيمية لضمان احترام قواعد المهنة وحماية المتعاملين. كما ينظم القانون اإ

 .الخاصة بالشركات

 

 لجنة الإشراف على التأ مينات .1
لية. آ نشئت آ همية اقتصادية وحساس ية عاو اع التأ مين نظرًا لكونه قطاعاً ذآ ساس يًا في تنظيم قطتعُد لجنة الإشراف جهازًا 

 .، وتخضع لوزارة المالية60/60المكمل للقانون  37-96المرسوم رقم اللجنة بموجب 

 تتولى مراقبة احترام شركات التأ مين للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالنشاط. 

  الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية وضمان توازنهاتراقب قدرة. 

 جراءات تصحيحية عند وجود مخالفات  .تصدر قرارات تنظيمية وتوجيهية وتفرض اإ

 مفتش التأ مينات .2

حدى آ ليات الرقابة الميدانية التي تدعم عمل لجنة الإشراف  .يعُد مفتش التأ مين اإ

  عادة التأ مين وفروع الشركاتيقوم بالرقابة الميدانية على عمليات التأ مين  .واإ

 يحرر محاضر بالمخالفات ويرفعها للجنة الإشراف لتخاذ العقوبات المناس بة. 

 لى الجهات القضائية المختصة حالة المخالفات الجس يمة اإ  .يمكنه اإ



 (CNA) المجلس الوطني للتأ مين .3

تخضع لوزارة المالية، ويترآ سه وزير المالية آ و من ينوب عنه.  استشاريةكهيئة  1995آُنشئ المجلس الوطني للتأ مين س نة 

لى   90تنظيم آ حكامه ضمن المواد   60/60وقد آ عاد القانون الجزائري للتأ مين رقم   .66اإ

 يقُدّم الستشارة في المسائل المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع التأ مين. 

 عداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية ا  .لخاصة بالمهنةيساهم في اإ

 يرفع توصياته لوزارة المالية لضمان تحسين الرقابة والتس يير داخل القطاع. 

 وزارة المالية –الرقابة المالية  .4

 على سلامة الوضعية المالية للشركات وخاصة هامش الملاءة والحتياطات المالية تشرف وزارة. 

  حساباتها وآ نشطتهاتراقب التقارير الدورية التي تقدمها الشركات حول. 

 نين جراءات حماية للمؤمَّ  .تتدخل في حالة الخلل المالي بفرض خطط تصحيح آ و اإ

 القضائيةالرقابة  .5

 تفَُعَّل عند ارتكاب مخالفات خطيرة تمس حقوق المؤمن لهم آ و النظام العام التأ ميني. 

  والتسوية القضائيةتختص المحاكم بالنظر في المنازعات، خاصة في قضايا التصفية والإفلاس. 

  تلقى المحاكم محاضر المخالفات من لجنة الإشراف آ و مفتش التأ مين لتخاذ العقوباتت. 

 

 سادسا: مراحل تطور التشريع التأ ميني في الجزائر

لضمان حماية ذلك و ، لقطاع التأ مين في الجزائرالنصوص القانونية ال ساس الذي تم عليه بناء الإطار التشريعي  تمثل

حقوق المؤمنين وتنظيم النشاط التأ ميني على المس توى الوطني، مع وضع القواعد اللازمة لمراقبة المؤسسات والشركات 

 .العاملة في قطاع التأ مين

 :التشريع التأ ميني في الجزائرالتاريخية التي مر بها  س نتناول بيان آ هم المراحل

 (1692_1637المرحلة الس تعمارية: ) .1

 13  تنظيم التأ مين وفق القوانين الفرنس ية، وكانت الشركات ال جنبية هي المس يطرة على السوق :1637يوليو. 

  الغالبية العظمى من التشريعات الفرنس ية تهدف لحماية مصالح الشركات ال جنبية، مع تركيز قليل على حماية

 .المؤمنين المحليين



 27   1651فبراير: Loi n°58-208 ى المركباتفرض التأ مين عل. 

 7  قوانين تنظيمية للشركات والمؤسسات :1656يناير. 

 منتصف الس تينات( 1692مرحلة ما بعد الس تقلال: ) .2

 31  ل، يهدف الى:ائري مس تقل للتأ مين بعد الس تقلااعتماد آ ول تشريع جز  :1692ديسمبر 

 طار وطني مس تقل عن القوانين الفرنس ية نشاء اإ  .اإ

  السوق الوطنيحماية حقوق المؤمنين وتنظيم. 

 8  صدار مقر رقم  :1693يونيو ، الذي نظم الضوابط المالية والإدارية لشركات التأ مين، وتحديد 93/271اإ

 .مسؤولياتها

 (1604_1699: )التنظيم المؤسسيرحلة م .3

 72  مؤسسات للتأمين مثل ، وتأسيستنظيم التأمينات التعليمية والمهنية :6611مايو: 

 S.A.A 

 C.A.A.R 

 C.A.A.T 

 30  إنشاء نظام شامل للإشراف على شركات التأمين وتنظيم نشاطها :4791يناير. 

 (1617_1605: )تطوير التشريعاتمرحلة  .4

 62  عتماد قوانين جديدة لتنظيم التأمين التجاري والمؤسساتي، مع تعزيز الحماية القانونية ا :4791سبتمبر

 .للمؤمنين

 1980 : مؤمنين الحماية القانونية للليشمل  التأمين وتنظيم نشاطهاتحديث التشريعات لتقوية الرقابة على شركات

 .وتنظيم سوق التأمين

 (1665_1617: )الصلاحات الحديثةمرحلة  .5

 9  قوانين لتقوية الرقابة على شركات ، بوضع حديث التشريعات لتعزيز تنظيم سوق التأمين،ت 4791أكتوبر

 .وتنظيم نشاطهاالتأمين 

 25  مع التركيز على:تحديث التشريعات لتتماشى مع المعايير الدولية :19-71، مقر رقم 4771يناير ، 

 تعزيز حماية المؤمنين. 

 تنظيم سوق التأمين المحلي وتشجيع المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية. 

 ين على الممتلكات والحوادثتطوير أنواع التأمين لتشمل الصحة، التأمين الإلزامي، التأم. 

 


